
البيروقراطية فجّرت مرة أخرى 
بالون مكافحة الفساد في تونس، 
فقد أظهرت آخر التقييمات أن ضعف 

مؤسسات الدولة وتراخي السلطات في 
وضع حد لهذه الظاهرة سببان رئيسيّان 

في تراجع البلاد على سلم تصنيف 
منظمة الشفافية الدولية لعام 2019.

خطورة ظاهرة الفساد التونسية 
تكمن أساسا في العمى الشامل في 

مواجهة منابع الفساد وجذوره العميقة. 
فهناك مؤشر وحيد يؤكد الحقيقة المرة، 
وهو الإجماع الشعبي على أن الظاهرة 

تتفاقم ولا يمكن التصدي لها. ولكن، 
هناك اعتقاد سائد يتمحور حول أن 

الطرفين (الشعب والسلطة) مسؤولان عن 
تلك المشكلة الأزلية.

تكشف أحدث البيانات المتعلقة 
بالشفافية أن تونس لم تتمكن من إحراز 

أي تقدم في هذا الملف طيلة السنوات 
التسع الأخيرة، ما يعني أن أجهزة 

الدولة، رغم ترسانة التشريعات التي 
بحوزتها، تعاني من ”موت سريري“ 

وأن الجميع مساهم في مأسسة الفساد 
وتقنينه.

فعند تسليط الضوء عن كثب على 
هذه القضية المزعجة والأكثر إضرار 

بالاقتصاد نجد أن الفساد يحقق بثبات 

قفزات نوعية في ظل الفشل في تطويقه، 
ويرسخ القناعة بوهم مكافحة السلطات 

لهذه الآفة ويزيد من قتامة مستقبل 
الاقتصاد الهزيل.

أرقام منظمة الشفافية الدولية 
الأخيرة تؤكد أن تونس لم تحافظ على 
مركزها في التصنيف الدولي لمكافحة 

الفساد خلال العام الماضي، حيث 
تقهقرت إلى الوراء بمركز واحد قياسا 
بالسنة السابقة، لتحتل المرتبة 74 من 

أصل 180 بلدا.
ومن الواضح أن الحرب التي 

أطلقتها حكومة يوسف الشاهد في 2017 
على لوبيات الفساد والتهريب وتمويل 

الاحتجاجات، التي دمرت اقتصاد البلاد 
لم تأت بنتائج تذكر بسبب المحاصصة 

الحزبية والتجاذبات السياسية.
منظمة الشفافية ترجع انحدار تونس 
إلى ذلك المستوى في التنصيف إلى غياب 
الإرادة السياسية، التي تتجسد في تفاقم 
ظاهرة الإفلات من العقاب مع الانتقائية 
في تحريك ملفات الفساد، فضلا عن عدم 

تفعيل قانون حماية المبلّغين.
خبراء المنظمة أشاروا في تقريرهم 

السنوي، الذي تم الكشف عنه خلال 
وقت سابق من يناير الجاري، إلى أن 

أداء السلطات الثلاث، وهي التشريعية 
والتنفيذية والقضائية، ضعيف ويحتاج 

إلى الصرامة لاقتلاع أسباب هذه الآفة 
من جذورها.

كافة المسؤولين اللذين تقلدوا مهامّا 

في صلب الدولة، تعهدوا بمكافحة 
الفساد وتوعدوا الفاسدين، لكن لا أحد 

تجرأ حتى الآن على استئصال هذا 
”الورم الخبيث“ أو على الأقل التقليل 

منه، فالطبقة السياسية تنبذها في 
الظاهر ولا تفعل شيئا في الباطن وهذه 

الأيادي المرتعشة لا يمكن لها أن تحل 
المشكلة.

تونس تحتاج إلى تغيير نمط علاج 
الغش والرشوة حتى تستطيع التقدم 

في التصنيف، رغم أنها عربيا في مرتبة 
تبدو مقبولة بعض الشيء لاحتلالها 

المركز السادس، ليس ذلك فحسب، بل إن 
تواصل غض البصر عن جذور المشكلة 
سيحافظ على مستوى خسائر الدولة 

عند نقطتين مئويتين سنويا، كما تشير 
إلى ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

بيد أن الجمعية التونسية للحوكمة، 

تعتقد أن خسائر البلاد جراء سوء 
الحوكمة والفساد، الذي ينخر الاقتصاد، 

أكبر من تلك التقديرات، إذ يمكن أن 
تتراوح تلك الخسائر من 3 إلى 4 نقاط 

مئوية من معدلات النمو سنويا.
يظهر مؤشر منظمة الشفافية الدولية 

أن ترتيب تونس ضمن دول منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي بعد 
كل من دولة الإمارات، التي تحتل المركز 

21 عالميا، ثم قطر في المركز 30، تليها 
السعودية في المركز 51، وسلطنة عُمان 
في المركز 56 والأردن في المركز الستين.

بالرجوع إلى المؤشرات الصادرة 
منذ عام 2010 وحتى العام الماضي، 

يمكن ملاحظة أن تونس لم تغادر المراكز 
الفاصلة بين 73 و75، الأمر الذي لا يدع 
مجالا للشك بأن البيروقراطية لا تزال 

متغلغلة في مفاصل الدولة، وأن تسويق 
الحكومات المتعاقبة خلال السنوات 
التسع الأخيرة، على أنها من يكافح 

الفساد كلام غير دقيق.
هذه المراكز المتدنية لا تبعث الثقة 

بالاقتصاد التونسي، كما أنها قد تؤدي 
إلى عواقب خطيرة، حيث أن المستثمرين 
يركزون على مثل هذه التصنيفات كونها 

تحدد وجهة رؤوس أموالهم. وحتى إن 
تم تجاوز هذه النقطة، فإن هناك عوامل 

أخرى ربما لا تساعد على تحقيق أهداف 
التنمية.

لقد عطل الفساد تحقيق نقلة في 
طبيعة الاقتصاد التونسي وتسبب في 

هروب رؤوس الأموال إلى دول مجاورة. 
ولعل اعتماد الدولة بشكل متزايد على 

الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية 
والدول المتعاطفة مع ديمقراطيتها 
الناشئة، لتغطية العجز الكبير في 

الموازنة، أكبر دليل على تخبط النشاط 
الاقتصادي وضعف إقبال المستثمرين 

المحليين والأجانب.
الكثير من الدراسات حول الفساد 

أجرتها منظمات محلية تتابع تحركات 
عمل السلطات طيلة السنوات 

القليلة الماضية، أكدت تأزم 
العلاقة بين الاستثمار 

والتنمية من جهة، وكفاءة 
المؤسسات الحكومية من جهة 
أخرى، وهو ما أدى إلى إبطاء 
وتعطيل عجلة النمو. فتحريك 

عملية التنمية المستدامة يتطلب 
الشفافية وردع الفاسدين، وهو ما 

تفتقر إليه تونس حتى الآن.
إن منسوب الفساد الإداري والمالي 
والتهريب يتزايد بشكل ملحوظ سنويا 

في جميع مفاصل الدولة بصورة لم يعد 
يمكن معها التغاضي عنه باعتباره أحد 

أبرز العوامل التي تكبّل النمو، فالبيانات 
تشير إلى أن الخسائر السنوية للبلاد 

تقدر بنحو 830 مليون دولار كل عام.
وبمتابعة تفشي الفساد الإداري 
في العديد من هياكل الدولة رصدنا 

مرارا ومن خلال التعاملات اليومية، 
أنه أدى كذلك إلى تفاقم ظاهرة التجارة 

الموازية، التي كبدت خزينة الدولة 
خسائر بالمليارات من الدولارات سنويا 
منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
وتعزز بيانات الجمعية التونسية 

للمراقبين العموميين، وهو جهاز يرصد 
التعاملات في ما بين الإدارات الحكومية، 

والتي تظهر أن قرابة 90 في المئة من 
السكان يعزون استفحال الرشوة إلى 

غياب الإرادة السياسية، 
الاعتقاد بأن الفساد 

تحول إلى ثقافة وبات 
أسلوب تعامل عادي 

ووسيلة لتسهيل 
الإجراءات الإدارية.

اقتصاد
السبت 2020/01/25
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 لنــدن - يجمـــع المحللـــون علـــى أن 
الحكومـــة اللبنانيـــة الجديـــدة لا تمتلك 
العلاجـــات  لتمريـــر  يكفيهـــا  رصيـــدا 
والشـــروط الصعبـــة التي يجـــب عليها 
اتخاذهـــا والتي تبـــدأ بتطبيق إجراءات 
حازمـــة لإقناع صنـــدوق النقـــد الدولي 
بتقديم الجرعة الأولى من المســـاعدة من 
أجـــل الانتقال بعـــد ذلك إلـــى دق أبواب 

المانحين.
وتكمـــن المعضلة فـــي صعوبة إقناع 
الشارع الغاضب بقبول إجراءات تقشف 
تشـــمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق 
والدعـــم الحكومـــي مـــن أجل اســـتعادة 
بعـــض الثقة بإمكانية إخـــراج الاقتصاد 

من الحفرة العميقة.
شـــروط  تشـــمل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الصنـــدوق وضع خطة متوســـطة الأجل 
لســـد العجـــز المالـــي الآخـــذ بالاتســـاع 
والعـــودة بالديـــن العام إلى مســـتويات 

قابلة للاستدامة.
وكان صنـــدوق النقد أوصـــى لبنان 
من قبل باســـتهداف تحقيق فائض أولي 
لا يقـــل عن 4 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للمســـاعدة في خفـــض الدين 
العام، الذي يعد حاليا من بين الأعلى في 

العالم.

كما يطالب الصندوق بتسريع زيادة 
الإيرادات عن طريـــق رفع ضريبة القيمة 
المضافـــة وإلغاء الاســـتثناءات الممنوحة 
لفئات مثل اليخوت المسجلة في الخارج 
والديزل المســـتخدم في توليـــد الكهرباء 

ومركبات نقل السلع والأفراد.

وتمتـــد المطالـــب أيضـــا إلـــى زيادة 
لتحســـين  وإجـــراءات  الوقـــود  رســـوم 
تحصيل الإيـــرادات مثل تضييق الخناق 

على التهرّب الضريبي.
ومن المطالـــب الرئيســـية إلغاء دعم 
الكهربـــاء أحـــد المجـــالات التـــي يقـــول 
صنـــدوق النقـــد إنهـــا ســـتحقق أكبـــر 
الوفـــورات المحتملـــة. وسيشـــمل ذلـــك 
زيادة الرسوم لســـد العجز المالي لشركة 
الكهربـــاء الوطنية عن طريق اســـتهداف 

أكبر المستهلكين أوّلا.
علـــى  إن  النقـــد  صنـــدوق  ويقـــول 
الحكومة توســـيع نطاق الدعـــم النقدي 
للفقراء بغية تخفيـــف أثر الضبط المالي 
الضروري، حيث سيتعين على السلطات 
توجيـــه 0.5 بالمئـــة إضافية مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي للإنفاق على شبكة أمان 

اجتماعي.
كما ينبغي تحديد مجـــالات التوفير 
في الإنفاق العام، والتي تشـــمل إصلاح 
فاتورة أجـــور القطاع العام ومعاشـــات 
التقاعـــد التي تلتهم كتلة غير متناســـبة 

من الإيرادات.
ويريـــد صندوق النقد مـــن الحكومة 
تنفيذ إصلاحات هيكلية، تتضمن خفض 
تكلفة الاســـتثمار عن طريق ســـن قوانين 
تحكم مســـائل مثل الإفلاس وشـــراكات 
إضافـــة  والخـــاص،  العـــام  القطاعـــين 

إلـــى تطبيـــق إصلاحات لتدعيـــم القدرة 
التنافســـية لقطـــاع التصديـــر مـــن أجل 
المساعدة في صيانة ربط الليرة بالدولار.
ويضغـــط الصندوق لزيـــادة تغطية 
إمدادات الكهرباء على مدار الســـاعة من 
أجل إزالـــة أحد أكبـــر العوائق من وجه 

الاستثمار.
وينبغـــي على بيـــروت تقوية النظام 
المالي عن طريق الإلغاء التدريجي للدعم 
الذي يقدمـــه البنـــك المركـــزي للحكومة 
وتعزيـــز ميزانية البنـــك المركزي، إضافة 
إلى إلـــزام البنوك بزيـــادة احتياطياتها 
الرأسمالية وتدعيم التأمين على الودائع.

ومـــن المطالـــب الرئيســـية الأخـــرى 
تعزيـــز محاربة الفســـاد عن طريق ســـن 
قوانـــين تغطي مجالات مثـــل الإثراء غير 
المشروع والإفصاح عن الأصول المملوكة 
للمسؤولين وتشـــكيل لجنة للتحقيق في 

قضايا الفساد وإحالتها إلى القضاء.
ويخشـــى محللـــون مـــن أن يطالـــب 
صنـــدوق النقـــد بإلغـــاء ربـــط العملـــة 
بالـــدولار، والـــذي كان عماد الاســـتقرار 
المالـــي لأكثر مـــن عقدين، وذلك بســـبب 
صعوبة إعادة ســـعر الليرة في الســـوق 
الســـوداء إلى مستويات السعر الرسمية 

بعد أن فقدت نحو ثلث قيمتها.
وكان تعـــويم العملـــة أحـــد شـــروط 
الصنـــدوق على دول أخـــرى مثل مصر، 

التي حصلت على أمـــوال من الصندوق 
لمســـاعدتها في تعزيز القدرة التنافسية 
لاقتصاداتهـــا. ولـــم تصـــدر حتـــى الآن 
أي تصريحـــات مـــن الصنـــدوق بشـــأن 
هـــذا الطلب، الذي قد يكـــون من الصعب 

تجاهله بعد اليوم.
وكان وزير المالية الجديد غازي وزني 
قد كشف أن لبنان ”يتطلع لتدبير قروض 
ميسّرة من المانحين الدوليين تتراوح بين 
أربعة وخمســـة مليـــارات دولار لتمويل 

مشتريات القمح والوقود والأدوية“.
الجديدة  اللبنانية  الحكومة  ووجدت 
نفســـها أمام أزمـــة مالية غير مســـبوقة 
امتدت تداعياتها إلى فرض البنوك قيودا 
على عمليات الســـحب والتحويل في ظل 

شلل تام لمعظم النشاطات الاقتصادية.
ويـــرى خبـــراء أن دعـــم حـــزب الله 
وحلفائه السياســـيين للحكومة الجديدة 
ســـيحول دون حصولهـــا علـــى التمويل 
لاسيّما وأن رئيس الوزراء السابق سعد 
الحريـــري وحزبـــه، الحليـــف التقليدي 

للغرب ودول الخليج، لا يشاركان فيها.
ويشـــير محلّلون إلـــى أن نفوذ حزب 
الله علـــى الحكومـــة قد يعقد مســـعاها 
للحصـــول علـــى تمويل أجنبـــي خاصة 
مـــن دول الخليج التي قدمت مســـاعدات 
للبنان في ما ســـبق لكنهـــا تعتبر حزب 

الله تهديدا لمستقبل البلاد.

 لنــدن - اطلعت محكمــــة بريطانية في 
لنــــدن أمس على أدلة وشــــهادات تؤكد أن 
شركة استشارات النفط والغاز أونا أويل، 
التي مقرها موناكو، دفعت رشــــاوى بلغت 
قيمتها 6 ملايــــين دولار للفوز بعقود نفط 
عراقيــــة فــــي الفتــــرة التي أعقبــــت الغزو 

الأميركي للعراق عام 2003.
ويواجه مديران ســــابقان في الشركة 
ومدير مبيعات ســــابق في شــــركة خدمات 
الطاقــــة الهولندية أس.بي.أم في المحاكمة 
التي بدأت يوم الخميس، اتهامات برشوة 
مسؤولين عراقيين كبار من أجل الحصول 

على مشاريع مجزية.
وينتظــــر مراقبون أن تؤدي جلســــات 
المحاكمــــة في حالــــة إدانــــة المتهمين إلى 
الكشــــف عن المســــؤولين العراقيين، الذين 
تلقوا تلك الرشــــاوي في وقت تشتعل فيه 
الاحتجاجات فــــي الشــــارع العراقي ضد 

السياسيين المتهمين بالفساد.
وكانــــت تحقيقــــات عالمية قــــد وجهت 
أصابع الاتهام إلى حســــين الشهرستاني 
المســــؤول عن ملف الطاقــــة والعقود التي 
تم إبرامهــــا في ذلك الحــــين خلال حكومة 
رئيــــس الوزراء الأســــبق نــــوري المالكي. 
ويعتقــــد مراقبــــون أن الشهرســــتاني قد 
يكون ضالعــــا في هذه القضيــــة وقضايا 

فساد أخرى سبق الكشف عنها.
عراقي  بمشــــروع  القضيــــة  وتتعلــــق 
لتركيب ثلاث منصــــات عائمة في الخليج 
وربطها عن طريق خطــــي أنابيب كبيرين 
بصهاريــــج تخزيــــن قــــرب حقــــول النفط 
بحيث تســــتطيع الناقــــلات تحميل الخام 

من البحر.
الاحتيــــال  جرائــــم  مكتــــب  ويقــــول 
الخطيــــرة فــــي بريطانيــــا إن زيــــاد عقل 
وســــتيفان وايتلي وبول بوند خططوا مع 
عائلة إحســــاني الإيرانية المســــيطرة على 
أونا أويل للتلاعب في عطاءات مشــــاريع 

نفطية بين 2005 و2011.
وقال مايكل برومبتون محامي الادعاء 
الذي يمثل مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة 
خلال الجلسة إن أونا أويل، التي يسيطر 
عليها المؤســــس ورئيس مجلــــس الإدارة 

عطا إحســــاني ونجلاه قورش وســــامان، 
تحالفت مع شــــركات أخرى لضمان الفوز 
بعقــــود عن طريق التلاعــــب في العطاءات 

ورشوة مسؤولين عراقيين كبار.
وأبلــــغ برومبتون المحلفين في محكمة 
ساذرك كراون في لندن أن غرض المتهمين 
الفنيــــة  المواصفــــات  فــــي  التلاعــــب  كان 
ووثائــــق التصميمات لكي تلائم الشــــركة 
التي ترغب أونــــا أويل في التحالف معها 

على حساب المنافسين الآخرين.

وكان البريطانــــي اللبنانــــي زياد عقل 
يشــــغل منصــــب مدير فرع أونــــا أويل في 
العــــراق، بينما كان البريطاني وايتلي في 
منصب المدير العام للعراق وكازاخســــتان 
وأنغــــولا في الشــــركة وعمــــل أيضا لفترة 
نائبــــا لرئيس أس.بي.أم. أمــــا البريطاني 
بوند فشــــغل سابقا منصب مدير المبيعات 

لمنطقة الشرق الأوسط في أس.بي.أم.
وأكد برومبتون أنه بعد ”عملية طويلة 
مــــن المناورة والتلاعب“ فــــازت أس.بي.أم 
وأونــــا أويل بعقد توريد المنصات العائمة 
في حين فازت ليتون هولدينغز الأسترالية 
بعقــــود مــــد خطــــوط الأنابيــــب وتركيب 

المنصات.
وقــــدم أدلة علــــى أن ”أونا أويل دفعت 
رشاوى إجمالية بقيمة ستة ملايين دولار 
للفوز بالعقدين، اللذين تبلغ قيمتهما معا 

800 مليون دولار“.
وأبلغ برومبتون المحلفين أن متواطئا 
آخر هو باســــل الجراح، الإداري الســــابق 
لدى أونــــا أويل في العراق، قد أقر بالفعل 
بالذنب في القضية وأن قورش وســــامان 
إحســــاني يواجهــــان دعــــاوى جنائية في 

الولايات المتحدة.
ومــــن المقــــرر أن تســــتغرق المحاكمــــة 

أربعة أشهر.

ما المطلوب من لبنان

لنيل مساعدة صندوق النقد؟

الفساد في العراق

على طاولة محاكمة

أونا أويل في لندن
عها من قبل الشارع الغاضب

ّ
ة يصعب تجر

ّ
أدوية مر

الشركة دفعت 6 ملايين دولار 
لمسؤولين عراقيين

الجديدة  اللبنانية  الحكومــــــة  تواجه 
ــــــين  ب ــــــق  للتوفي مغلقــــــة  ــــــة  معضل
بينها.  الجمع  يصعــــــب  متناقضات 
فهي مطالبة بتجــــــرّع علاجات مرّة 
ــــــاع المحتجــــــين بها من  يصعب إقن
أجل العثور على طرف الخيط الذي 
يمكن أن يفتح أبواب الطريق الطويل 
الاقتصادية  الأزمــــــات  من  للخروج 

والمالية الخانقة.

توجهت أنظار المعنيين بالمخاض السياسي في العراق إلى جلسات محاكمة 
مســــــؤولي شــــــركة أونا أويل في لندن حيث تتكشــــــف الأدلة على تقديمهم 
رشــــــاوى لمســــــؤولين عراقيين كبار للحصول على عقود نفطية خارج إطار 

المنافسة.

فك ارتباط الليرة

 اللبنانية بالدولار أخطر 

الشروط التي يمكن أن 

يطالب بها صندوق

النقد الدولي

ر بالون مكافحة الفساد في تونس
ّ
البيروقراطية تفج

آفاق مسدودة بتركة ثقيلة

الإيراني عطا إحساني 

وعائلته يسيطرون 

على شركة أونا أويل 

المتهمة بتقديم رشاوى

رين

رياض بوعزة
صحافي تونسي

ت حول الفساد
ة تتابع تحركات 

سنوات
 تأزم

فاءة 
من جهة 
إبطاء ى
فتحريك

مة يتطلب 
ين، وهو ما 

الآن. ى
 الإداري والمالي 
ل ملحوظ سنويا

ولة بصورة لم يعد 
عنه باعتباره أحد 
بل النمو، فالبيانات

السنوية للبلاد 
دولار كل عام.
فساد الإداري 
لدولة رصدنا
ملات اليومية،

م ظاهرة التجارة 

والتي تظهر أن قرابة 90 في المئة من 
السكان يعزون استفحال الرشوة إلى 
غياب الإرادة السياسية،
الاعتقاد بأن الفساد

تحول إلى ثقافة وبات 
أسلوب تعامل عادي
ووسيلة لتسهيل

الإجراءات الإدارية.
تونس تقهقرت في مؤشر 

مكافحة الفســـاد لعام 2019، 

ما يعني أن أجهزة الدولة، رغم 

ترسانة التشريعات التي بحوزتها، 

تعاني من {موت سريري}
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